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  :ملخص
تشكل حوكمة الشركات دورا مهما في الحياة الاقتصادية، السياسية والاجتماعيـة علـى الـصعيد الـدولي، كمـا علـى الـصعيد 

يات تلعبــه في بنــاء الاقتــصاد فــى علــى أحــد أهميــة الــشركات، والــدور الاقتــصادي الفعــال الــذييخلا المحلــي والإقليمــي، حيــث
الاقتصادية، وتطورها هو دليل عافية الاقتصاد وتقدمـه، وإن اقتـصاد أي بلـد  عتبر أداؤها من أهم المؤشراتي، حيث اوهونم

  .أداء الشركات فيه يقاس بمؤشر
يسمح بقدر كبير من الحريـة في ظـل سـلطة القـانون، وتـشمل  بالمفهوم الأوسع، بكيفية وضع هيكلتعنى حوكمة الشركات 

والمقرضون مـن  المعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية، حتى يتمكن الدائنون ة، تبنيالتغييرات الأساسي
  .مقارنة احتمالات الاستثمار بسهولة

نمــوذج دوال الانتمــاء، لعينــة معــبرة مــن المؤســسات عــن طريــق اســتخدام ميدانيــة،  نتــائج دارســة  في مــداخلتناســوف نعــرض
  .حت لنا بقياس العلاقة بين حوكمة الشركات و أداء المنظماتالجزائرية، التي سم

  . محيط مؤسساتي، المساهمين، أصحاب المصالح، مجلس الإدارةحوكمة الشركات،: الكلمات المفتاحية
  

Résumé : 
La gouvernance d'entreprise joue  un rôle important dans la vie économique, politique et sociale au 
niveau international, ainsi qu’au niveau local et régional.nul ne peut ignorer le rôle et l'importance 
prépondérante des entreprises dans  les économies, car elles constituent un élément essentiel dans la 
construction  et  la  croissance  de  ces  dernières.la  gouvernance  d'entreprise  au  sens  large  est  la  
structure qui permet de fournir une grande liberté en vertu des règles de droit. Elle conglobe les 
changements fondamentaux, l'adoption de normes internationales pour la transparence, la clarté et 
la précision dans les états financiers, afin de permettre aux créanciers et aux prêteurs de comparer 
les perspectives d'investissement plus facilement. 
Nous présenterons les résultats d'une étude exploratoire, fondée sur le modèle des fonctions 
d’appartenances, touchant un échantillon représentatif d’entreprises Algériennes, qui nous a permis 
d’évaluer la relation entre le système de gouvernance d’entreprise et la performance des 
organisations 
 
Mots clés : la gouvernance d’entreprise, environnement institutionnel, actionnaires, partie prenante, 
conseil d’administration.   
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  :مقدمة
 رغــــم ،واقــــع المــــشاكل المؤســــساتية الــــتي تعــــاني منهــــا يرجــــع إلى  الجزائــــر في التنميــــة مــــسيرة مــــن أهــــم معوقــــاتإن

 ضـرورة اديينالمفكـرين الاقتـصالأمـر الـذي فـرض علـى  الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، منذ الاسـتقلال إلى يومنـا هـذا،
البحث عن الخلل في مجال التنمية بالاعتماد على اتجاهات أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار في السابق، وهـو مـا تطرقـت إليـه 

تفسير فشل التنميـة للـدول الـسائرة في طريـق النمـو تتطلـب دراسات الباحثين المؤسساتيين الذين اجتمعت آراؤهم على أن 
، وذلــك في تحليــل ومعالجــة المــشاكل الــتي تتخــبط فيهــا الــدولنمــاذج الكميــة التقليديــة شــروحات ابعــد ممــا تقدمــه بعــض ال

 والــذي يــضم بالانتقــال إلى فــضاء أرحــب يتعلــق بالجانــب المؤســساتي الــذي يجمــع بــين طريقــة الحكــم، الاقتــصاد واĐتمــع،
 م لإدارة الـــشركة مـــن الـــداخل الـــتي تـــستخدنزمـــاتاكيوالمقواعـــد ال ةمجموعـــحوكمـــة الـــشركات، الـــتي يمكـــن ان نلخـــصها في 

معـزل  الـذين يكونـون في ، والحقوق الماليـة للمـساهمين المختلفةالأطراف  مجلس الإدارة لحماية مصالحإشرافتحت ، والخارج
والــتي وضــعت لهــا  . تخــص كــل أنــواع المؤســسات، بــاختلاف وظائفهــا، ملكياēــا وأحجامهــا، وهــيتمــام عــن إدارة الــشركة

(OCDE)2004 ليعاد النظر فيها سنة 1999ها سنة  معايير لتحديد.  
إظهـار الـدور والحجـم بحوكمـة المؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة في الجزائـر، دراسـة حالـة سوف نحاول في مـداخلتنا 

 وذلـك مـن خـلال تحقيـق ميـداني لعينـة متكونـة مـن الكبيرين اللذان يلعبهمـا هـذا النـوع مـن الـشركات في الاقتـصاد الـوطني،
  حوكمتها، عن طريق استخدام نظرية اĐموعات المبهمـة،يرة ومتوسطة، الذي على أساسه قمنا بقياس مؤسسة صغ120

     .خاصة على مستوى المحيط المؤسساتي والإفصاح والشفافيةمواقع الخلل التي تعاني منها هذه المؤسسات،والتي أظهرت 
  :أهمية المؤسسات في البيئة الاقتصادية /1

ادي وفعاليـة  الـسياسات الاقتـصادية  أمـرا ضـروريا لتحقيـق التنميـة الاقتـصادية الـشاملة، لكـن إذا كـان يعتبر التحرر الاقتـص
ذلــك مرفقــا بوجــود مؤســسات تــسهر علــى هــذه التنميــة وتــساهم في تــوفير منــاخ ملائــم لمختلــف الأنــشطة الاقتــصادية، لا 

ح يــصنف في أولويــات هــذه الــسياسات لــدى ســيما فيمــا يخــص تنــشيط وتــشجيع الاســتثمار الأجنــبي المباشــر والــذي أصــب
  .أصحاب القرار

 الذي مفاده للمؤسسات (North) " نورث"عريف ت علىركزنمختلفة،حيث  بطرق المؤسسات مصطلح تعريف تم ولقد
 إلى وجـود تعريفـات أيـضا مـشيرا". الإنـسانية التفاعلات تحكم التي الرسمية وغير الرسمية القواعدالمؤسسات عبارة عن  ":أن

، بالإضافة إلى عوامل أخـرى تنظيمية وأطر إجرائية، وأساليب معينة، تنظيمية كيانات على تركز للمؤسسات ضيقة أخرى
 وهـذه .الفـساد مـدى تفـشيو والتنظيمـات، القـوانين ابه تطبـق الـتي العدالـة ودرجـة الملكيـة، حقـوق حمايـة تعـنى بدرجـة

  .الإنسانية التفاعلات تحكم التي القواعد كل يشمل الذي نورث تعريف من أضيق التعاريف
فالأدبيات الاقتصادية تؤكد أن للمؤسـسات أهميـة قـصوى في تحقيـق النمـو والتنميـة الاقتـصاديين، ذلـك لأن وجـود محفـزات 

فالأبحاث كلها تـشير إلى العلاقـات المتينـة بـين . أخرى للاستثمار الأجنبي، تعد غير كافية في ظل غياب مؤسسات ملائمة
  .لجيدة والنمو الاقتصاديالمؤسسات ا
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وفي هــذا الإطــار تــأتي النظريــة المؤســساتية لتفــسير ضــرورة تــوفير منــاخ أو محــيط مؤســساتي ملائــم ومنــسجم تمامــا مــع عمليــة 
ــــــصادية ــــــة الاقت ــــــة ذات القــــــوانين الــــــصارمة. تحقيــــــق التنمي تــــــسمح بتحــــــسين الــــــترابط بــــــين المتعــــــاملين  فالمؤســــــسات القوي

فـإذا كـان فيـه . تقليـل التكـاليف الخاصـة بـإبرام وتنفيـذ العقـود بـين مختلـف هـؤلاء المتعـاملون،كما تـساعد علـى الاقتصاديين
نقــص المــسؤولية والــشفافية مــن جانــب هــذه المؤســسات، فــإن هــذا ســوف يــؤدي إلى عــدم مواكبــة بيئــة الأعمــال لمختلــف 

 علـى بنـاء واسـتغلال قـوة الـسوق لا ةمتطلبات تحقيق النمـو الاقتـصادي، ذلـك لأن النـشاطات ذات الطـابع الريعـي القائمـ
،  المؤسسات حسب وظيفتها إلى مؤسسات تخلق آليات السوقتقسم الصدد اد إلا على عرقلة هذا النمو، وفي هتعمل

  .منظمة للسوق مؤسسات  والىمؤسسات تحقق استقرار السوق
  : كضرورة لتحقيق التنمية التكييف المؤسساتي/2

 على المؤسسات الفعالة، التي وغيره،) Oliver Williamson( "ويليامسن"تيين كـتتركز أبحاث الاقتصاديين المؤسسا
ضرورة إصلاح مؤسسات الدول النامية، ذات المرحلـة الانتقاليـة، حيـث  ، وكذلك علىمن شأĔا تحقيق التنمية الاقتصادية

ل إيجـاد محـيط مؤســساتي يرتكـز هـذا الإصـلاح علـى إصـلاح البيئـة المؤسـساتية، وإصــلاح مؤسـسات الحكـم وذلـك مـن أجـ
حيـث أن القـدرة علـى معرفـة . أكثر تكييفا مع مختلف استراتيجيات البحث عن التنمية، لجلـب الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر

تعتــبر راســخة في مؤســسات الدولــة، و هــذا مــا يفــسر بــصفة : الفــرص الــتي تتيحهــا الاســتثمارات الأجنبيــة والاســتفادة منهــا
 .للاستثمار الأجنبي المباشرعامة التكييف المؤسساتي 

  .الحكومة، الأسواق، المحيط الاجتماعي والثقافي: أن المؤسسات التي تخص هذا التكييف هي كما
إذ تتولى الحكومة إدارة المستويات الأخرى للتكييف المؤسساتي مثل المحيط الثقافي : التكييف الحكومي /2-1

جانب غالبا ما يهتمون في أول الأمر بالحكومة كوĔا المصدر الرئيسي ولهذا فإن المستثمرون الأ. والاجتماعي والأسواق
للأعمال والمشرع الوحيد للسياسات والقوانين التي تحدد وتنظم وتوجه الاستثمارات وذلك من خلال سلطاēا الثلاثة 

  ).السلطة التشريعية، التنفيذية، القضائية(
 الاقتصادي والمالي لجلب الاستثمار الأجنبي فإن على الحكومة أن باعتبار أن السوق يعد المؤثر:  تكييف السوق/2-2

ذلك لأن الأسواق الحرة والمفتوحة على المنافسة المشروعة من شأĔا أن تجلب تدفقات كبيرة . تتولى تنظيم وتكييف السوق
ذلك لاحتوائها على . مارللاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يشكل تنظيم هذه الأسواق عنصرا أساسيا في قرار الاستث

 ). و الاقتصاديةةالمعاملات المالي( لب كل مشروعات الاستثمار 
يعد المحيط الاجتماعي والثقافي القاعدة الأساسية التي تربط كل المؤسسات :  التكيف الاجتماعي والثقافي/2-3

ويتمثل أساسا . ن ذلك يتطلب وقتا كبيراالأخرى، ويعتبر هذا المحيط أقدم المؤسسات وأعقدها وبالتالي صعوبة تغييرها لأ
المحيط الثقافي والاجتماعي في عدة مقاييس تتعلق بمستوى المواطنين، كدرجة انفتاح مواطني دولة ما على مختلف نماذج 

 .الاقتصاد المحلي والعالمي، كما أن درجة الانفتاح العالمية تساعد على جلب قدر كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أوروبا الشرقية، يمكنها أن تتلاءم مع (فالمستثمرين الأجانب يقررون إقامة مشاريعهم بناء على ما يسمى بثقافة الجوار مثل 
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بينما يكون ذلك غير ملائم مثل لقيام استثمارات آسيا في دول إفريقيا وذلك لتباعد ) قيام مستثمرات أوروبا الغربية
  . الثقافات وغيرها

  : النامية الدول تواجهها التي ؤسساتيةت الم التحديا/3
  :كبرى تحدياتسبعة  إلى الأقل على الإشارة يمكن
 )الصحة التربية،( البشري المال رأس في الاستثمار مع الوقت نفس والمؤسساتي في الاجتماعي المال رأس في الاستثمار� 

 علـى المرتكـز الاجتمـاعي، المـال رأس لأن ،)تاجيـةالإن النـشاطات ودعم للاتصال القاعدية الهياكل( المادي المال رأس فيو
 الإعـلام، الاتـصال( التكـوين مـن موسـعة إسـتراتيجية بواسـطة ترقيتـه يـتم والـتي الأساسـيين الفـاعلين بـين ما والتضامن الثقة

 .جيدة حياة لضمان مهم عامل  يعتبر كماالإعلام لوسائل هام دور)
 والبعيـد المتوسـط المـدى علـى الاقتـصادية للتنميـة وركيـزة اĐتمـع مـع يـفومتكالرشـيد  الاقتـصادي للحكـم إطـار تحديـد� 

 القـدرة المديونيـة، وتـسيير للمـوارد تعبئـة أحـسن والبعيـد، المتوسـط المـدى علـى الاستراتيجيات اختيار استقلالية أكثريكون 
 المخـاطر ضـد وحمايـة لفـوارقا تخفـيض اجتمـاعي الفقـر، وتخفـيض الاقتـصادي النمـو إنـسانية أكثـر الـدولي، التفـاوض علـى

 . الطبيعي التراث على الحفاظ ديمومة أكثر والاجتماعية، الاقتصادية
 دولـة بنـاء مـسار وتقويـة فعاليـة، أكثـر بطريقـة يـتم الاقتـصاد تحريـر جعـل أجـل مـن: الدولـة دور وتأكيـد تحديـد  إعـادة�

 وإشـباع الدائمـة البـشرية التنميـة صـالح في العموميـة اتالمبـادر توجيـه العموميـة، الخـدمات قطـاع في العدالـة وتطـوير القانون
 . للجميع الأساسية الحقوق
 المعلومـات، تـوفير علـى الاقتـصادية القـدرة للـسياسة حـسن تـسيير فيـه بمـا: العمـومي للقطـاع أحـسن تـسيير  ضـمان�

 أحـسن تـسيير العمومية، للمالية لةفعا ومراقبة أحسن تسيير لمستدامة،ا البشرية التنمية إطار في السياسات تقييم التحليل،
   .الأساسيين الفاعلين بين ما جيدة وتكاملية القرار شبكات عقلنة العمومي، للقطاع والمادية البشرية للموارد واستغلال
 مـن العديـد في الـسلبي الاقتـصادي الأداء في يـد العوامـل مـن للعديـد إن: الخاصـة المبـادرات لتنميـة ملائـم محـيط  خلـق�

 الـسياسات رسـم في تـساهم الحكـم فـإدارة .العوامـل هـذه مـن الكثـير في مركـزي دور الحكـم إدارة ، كمـا أن لـرداءةالمنـاطق
 حرية الملكية، حقوق( عدمه من والإنتاج للاستثمار وجذاب سليم أعمال مناخ بدورها تحدد السياسات وهذه وتطبيقها،
 الاقتـصادي النـشاط في دخـلا والأقـل الفقـراء فيـه بمـا ميـعالج طـرف مـن المـساهمة ،)المقدمـة الكلمـة احـترام المقاولـة،

 .للدولة والاجتماعي
 أن كمـا .الحكـم بأنظمـة الارتقـاء عمليـة لتحقيـق واحـد نمـوذج هنـاك فلـيس :النزاعـات وحـل الحكـم بنظـام الارتقـاء�

 والعـادات بـالقيمتمعـات اĐ تـشرب لحـين طـويلا، زمنـا يـستغرق أن شـانه مـن المرغـوب المـستوى إلى الحكـم بـنظم الارتقـاء
 تشريعية أجهزة من الدولة مؤسسات ذلك في بما المؤسسات، واستقرار بناء يتطلب الحكم بنظم الارتقاء أن كما. الملائمة
 كالصحافة الحرة الإعلام مؤسسات تشمل والتي الخاص والقطاع المدني اĐتمع مؤسسات إلى بالإضافة وقضائية، وتنفيذية
 .والتلفزة والإذاعة
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 الخـدمات نوعيـة لتحـسين الحكومـات إليهـا تلجـأ المؤسـساتية الآليـات مـن العديـد هنـاك: الخـدمات نوعيـة  تحـسين�
 آخـرين مـوردين إلى اللجـوء إمكانيـة المـستعملين، ومـنح تنافـسية ضغوطات لخلق السوق بآلية الاستعانة العمومية، فيمكن

 السلع بين الاختيار( أقل تكلفة ذات أو عالية نوعية وذات دةجي خدمات على الحصول أجل من العموميين الموردين غير
  .)السوق داخل المعروضة

 :حوكمة الشركات/4
تشكل حوكمة الشركات دورا مهما في الحياة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية على الصعيد الـدولي، كمـا علـى 

تلعبـــه في بنـــاء  الـــدور الاقتـــصادي الفعـــال الـــذيفـــى علـــى أحـــد أهميـــة الـــشركات، ويخلا  الـــصعيد المحلـــي والإقليمـــي، حيـــث
الاقتـصادية، وتطورهـا هـو دليـل عافيـة الاقتـصاد وتقدمـه، وإن  عتبر أداؤهـا مـن أهـم المؤشـراتي، حيث اونموهيات الاقتصاد

  .أداء الشركات فيه اقتصاد أي بلد يقاس بمؤشر
كبير من الحرية في ظل سلطة القانون، وتـشمل يسمح بقدر  بالمفهوم الأوسع، بكيفية وضع هيكل تعنى حوكمة الشركات 
والمقرضون مـن  المعايير الدولية للشفافية والوضوح والدقة في البيانات المالية، حتى يتمكن الدائنون التغييرات الأساسية، تبني

، البنـك )CIPE(الخاصـة  الدوليـة المـشروعات مركـز ومـن أهـم المهتمـين بالموضـوع ،مقارنة احتمالات الاسـتثمار بـسهولة
 معـاييرقامـت بإعـداد نمـوذج عـام، والـتي و ،) OECD (والتنميـة الاقتـصادي التعـاون  ومنظمـةالـدولي للإنـشاء والتعمـير

 إلى مـساعدة الحكومـات علـى تقيـيم وتحـسين كـل مـن الإطـار التـشريعي مـن خلالهـاēـدف  الـتي وكمة الشركات، ولحنظام 
 تطـوير هــذه المبــادئ اعتمـادا علــى وجهــات النظـر الدوليــة وبمــا يــشكل وعناصـر نظــام الــتحكم المؤسـسي في دولهــم، وقــد تم

إجماعـــا عامـــا علـــى وحـــدة متطلبـــات هـــذه الـــنظم وضـــرورات اعتمـــاد عناصـــرها دوليـــا حيـــث تكمـــن في تفاعـــل مـــزيج مـــن 
ي التــشريعات الحكوميــة ومجموعــة مــن أنظمــة الــسلوك الإداري وبمــا يكفــل تحقيــق مــصالح كــل مــن المــساهمين والأطــرف وذو

العلاقة، وندرج تاليا موجزا لما تضمنه النموذج العام الصادر عن هذه المنظمة في وصف بنية أسس وعناصـر نظـام الـتحكم 
  .المؤسسي وأطره العامة

علـى إطـار حوكمـة الـشركات أن يكـون مـشجعا لقيـام  : تأمين محـيط مؤسـساتي لإطـار حوكمـة فعالـة للـشركات/4-1
 ُتوافقـا مـع حكـم القـانون، وأن يحـدد بوضـوح توزيـع المـسؤوليات بـين مختلـف الـسلطاتم أسـواق شـفافة وفعالـة، وأن يكـون

  .الإشرافية والتنظيمية والتي تفرض تطبيق القوانين
  : حقوق حملة الأسهم ووظائف الملكية الرئيسية/4-2

  : يمكن إجمالها بما يليوالتي لحقوقهم  على إطار حوكمة الشركات أن يكون قادرا على حماية وتسهيل ممارسة حملة الأسهم
E حق المساهمين الأساسي في نظام آمن لتسجيل ملكية المساهم، وتحويل ونقل ملكية الأسهم، حق المساهم بالحصول 

علــى المعلومــات الخاصــة بالــشركة بــشكل دوري ومنــتظم، المــشاركة والتــصويت في اجتماعــات الهيئــة العامــة والاطــلاع علــى 
  .خاب مجلس الإدارة، المشاركة بالأرباح الناتجة عن أعمال الشركةأنظمة وإجراءات التصويت، انت

E حق المساهمين في المشاركة والإطلاع على القرارات المتعلقة بالتغيرات الأساسية في الشركة ورسم خطط الشركة وتحديد 
 .كل من أهدافها وغاياēا
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Eا بعđ ض المساهمين مـن فـرض درجـة مـن الـسيطرة تتناسـب حق المساهمين بمعرفة هيكل رأس المال والخطوات التي تمكن
  .مع نسب ملكيتهم لرأس المال

  : المعاملة العادلة لحملة الأسهم/4-3
حملـة الأسـهم الـذين ينتمـون إلى الأقليـة  على إطار حوكمة الشركات ضمان المعاملة العادلة لجميع حملة الأسهم بمن فيهم 

  .ّلة الأسهم الفرصة للحصول على التصحيح الفعال لانتهاك حقوقهمحم ويجب أن يعطى جميع. وحملة الأسهم الأجانب
يجـب علـى أنظمـة الـتحكم المؤسـسي أن تكفـل تحقيـق المعاملـة العادلـة لجميـع المـساهمين بمـا في ذلـك رعايـة كـل مـن حقـوق 

اوزات لحقـوقهم وبمـا الأقلية من المساهمين والمستثمرين الأجانب، ويجب أن يأخذ كافة المساهمين الفرصة في تصويب أي تجـ
يـشمل التأكـد مــن منـع التعامــل الـداخلي، وإلـزام كــل مـن أعــضاء مجلـس الإدارة والمـدراء بالإفــصاح عـن أي منفعــة لهـم مــن 

  .صفقات تم إجرائها مع المنشأة وأي أمور أخرى متعلقة بالمنشأة
  : دور أصحاب المصالح/4-4
القــانون أو عــبر اتفاقيــات متبادلــة،  لح المنــصوص عليهــا فيعلــى إطــار حوكمــة الــشركات الإقــرار بحقــوق أصــحاب المــصا 

المــصالح مــن أجــل خلــق الثــروة وفــرص العمــل واســتدامة مــشاريع  وتــشجيع التعــاون النــشط بــين الــشركات وبــين أصــحاب
  . احترام الحقوق القانونية لذوي العلاقة- :المالية، و ذلك بما يتضمن التأكيد على الأعمال السليمة من الوجهة

  .تصويب أي تجاوزات تؤثر في حقوقهم -
  . توفير آلية لتحسين أداء ومشاركة ذوي العلاقة وتفاعلهم مع المنشأة-
  . الحصول على المعلومات المناسبة واللازمة لتفعيل أدوارهم وتقييم حدود تعاملاēم مع المنشأة-
  : مسؤوليات مجلس الإدارة/4-5
علــى الإدارة مــن قبــل مجلــس الإدارة،  ســتراتيجي للــشركة، والرقابــة الفعالــةعلــى إطــار حوكمــة الــشركات ضــمان التوجيــه الإ 

وضـمان مـسؤولية مجلـس الإدارة تجـاه الـشركة وحملـة الأسـهم، وتــضع حـدود مـسؤوليات مجلـس الإدارة تجـاه كـل مـن المنــشأة 
  :والمساهمين ضمن إطار من الصلاحيات وبما يتضمن ما يلي

  .قة وبذل العناية والحرص على مصلحة المنشأة والمساهمين العمل بموجب معلومات كافية وموث-
  . المعاملة العادلة لكافة المساهمين في الحالات التي يمكن أن يؤثر فيها القرار المتخذ على اĐموعات المختلفة للمساهمين-
  . التأكد من الالتزام بالقوانين والعمل لمصلحة كل من المنشأة والمساهمين-
  .اذ القرارات المتعلقة بالمنشأة بشكل موضوعي ومستقل عن الإدارة القدرة على اتخ-
  . حق الحصول على معلومات ملائمة ودقيقة بالوقت المناسب ليتمكن اĐلس من القيام بواجباته-

  :كما تنص مبادئ حوكمة الشركات أنه على أعضاء مجلس الإدارة الالتزام بما يلي
Eالذي الدور، الداخلية الموكلة بالمراجعة تحديد الجهة، الداخلية الشركة ضوابط وصف :الداخلية والضوابط  المراجعة 
 المتبعـة الإجـراءات ،تتعامـل مـن ومـع الإدارة مجلـس في المحاسـبية المراجعـة ولجنـة المحاسبين، ورئيس المنتدب العضو يلعبه

 . والخارجيين الداخليين المراجعين مع التعامل ومواعيد
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Eباختيـار المـراجعين  يتعلـق فيمـا الـشركة تتبعهـا الـتي الإفـصاح عـن الـسياسة :الخـارجيين والمـراجعين الخارجيـة المراجعـة
  .القائمة عليها الجهة ومن والعملية الشكلية الناحية من الخارجيين المراجعين عن المسؤول ،الخارجيين
Eفي بمـا الماليـة وغـير المالية المعلومات شربن يتعلق المساهمين، فيما لكافة المتساوية المعاملة ضمان :العادل  الإفصاح 

الـبعض،  بعـضهم بـين أو المـسيطرين المـساهمين مـع المبرمـة المـساهمون اتفاقيـات عـن الـشركة، والإفـصاح إسـتراتيجية ذلـك
  .الهامة والأحداث الرئيسية الصفقات عن الإفصاحو
  :والشفافية  الإفصاح/4-6

المسائل المادية التي تتعلق بالشركة، بما في  يق وفي الوقت المناسب عن كلعلى إطار حوكمة الشركات ضمان الإفصاح الدق
  .وحوكمة الشركة ذلك الوضع المالي والأداء والملكية

 وأداء نـشاط في التـدقيق درجـة تتزايـد المختلفـة، الأطـراف مـصالح بـين والتنـافس العـالمي الـسوق اقتـصاد نمـو تزايـد مـع
 المقبـول المـستوى بـين تـوازن إيجـاد إلى يحتـاج ضـروري أمـرا الإفـصاح خـلال مـن ققـةالمتح الشفافية أمر ويظل. الشركات

 في رأيهـم عـن المحللـين مـن الكثـير عـبر وقـد. الأخرى المتعددة الأطراف فيه ترغب الذي المستوى وبين الشركات لدى
 البلـد في المـستوى وعلـى الـشركات مستوى المالي على الضعف في بشكل كبير ساهم قد والمساءلة الشفافية افتقاد أن

 .الأخيرة الآونة في حدثت التي الإقليمية المالية الأزمات كثير من
  : في الجزائرPME/PMIتقييم حوكمة الشركات لـ /5

في مـداخلتنا هـذه، ركزنـا علـى . إن حوكمة الشركات تخص كل أنواع المؤسسات، باختلاف وظائفهـا، ملكياēـا وأحجامهـا
 La théorie des( والمتوسطة، حيث قمنـا بمحاولـة لقياسـها وذلـك باسـتعمال مـا يـسمى بــ حوكمة المؤسسات الصغيرة

ensembles flous(موعات المبهمةĐا .  
تعـد نظريــة اĐموعـات المبهمــة مـن أهــم الطـرق المــستعملة في معالجــة الظـواهر الــتي لـيس لهــا خـصائص ومميــزات محــددة، أي 

لها في أول الأمـر منحـصرا في الرياضـيات والفيزيـاء، ثم انتقـل اسـتعمالها إلى العلـوم ليس بالمقدور قياسـها كميـا، كـان اسـتعما
ومن أهم خصائصها، الاعتماد على التحليل متعدد الأبعاد، أي عنـد قيـاس أي . الأخرى، التي من ضمنها علم الاقتصاد

بعــد تحديــد نــسبة مــدى أهميــة كــل ظــاهرة باســتعمال النظريــات المبهمــة، تؤخــذ بعــين الاعتبــار كــل خصائــصها، ليــتم فيمــا 
 دوال الانتمــاء، )Les fonctions d'appartenances(خاصــية علــى حــدا في الظــاهرة المدروســة، وذلــك باســتعمال

علــى خــلاف مــا كــان متبعــا في الــسابق، مــن الاعتمــاد علــى معيــار واحــد، يكــون بمثابــة المعيــار الوحيــد الأهــم في التحليــل 
    . والذي تبنى عليه كل النتائج

 مـن طـرف 1965لقد خص أول اسـتعمال للنظريـات المبهمـة في علـم الاقتـصاد في قيـاس ظـاهرة الفقـر، وكـان ذلـك سـنة 
 ,Cheli(زني،ثم سـيريولي و) Cerioli and Zani(زادي، لتتـوالى عليهـا التطـورات، مـن أهمهـا أبحـاث ) Zadeh(العـالم 

Lemmi (،و شلي و لومي)Betti, Verma, Mussard, Pi-Alperin (فألبرانبتي، فرنه، مسارد و .  
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ونـنحن بـدورنا مـن خـلال الدراسـة النظريـة . كل هؤلاء الباحثين تركزت جهودهم في القيـاس متعـدد الأبعـاد للفقـر
لحوكمة الشركات، وجدĔا تشترك مع الفقر من ناحية خصائصها ومعاييرها الـتي تتميـز بطابعهـا الكيفـي، ممـا جعلنـا نحـاول 

  . يات في محاولة لتقييم تطبيق معايير حوكمة الشركات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعينة المدروسةاستعمال هذه النظر
  : المتغيرات المستعملة/5-1
  :حوكمة الشركاتب  الخاصةمعاييرال

  .دور مجلس الإدارة في نشاط المؤسسة §
 .دور المساهمين في نشاط المؤسسة §
 .دور الإفصاح والشفافية في نشاط المؤسسة §
 .دور أصحاب المصالح في نشاط المؤسسة §
  .دور المحيط المؤسساتي في نشاط المؤسسة §

  :في المؤسسة الأداء الجيدب  الخاصةمعاييرال
  .وضع، تنفيذ الاستراتيجيات وغياب المخاطر في المؤسسة -1
 .ترقية الإنتاجية، المردودية، تسيير التكاليف والنوعية -2
 .إشباع رغبات الزبائن وزيادة عددهم -3
 .حترام القوانين والعقودا -4
 .زيادة الكفاءات في المؤسسة -5
  .(TIC)توسيع استعمال تقنيات المعلومات والاتصال  -6

 
  : النتائج التطبيقية/5-2

في إطار بحثنا، استخدمنا المعطيـات المحـصل عليهـا، مـن خـلال الاسـتبيان، الـذي تطرقنـا فيـه، إلى الاستفـسار عـن 
 مؤسـسة 120ذا دورهـا في ترقيـة معـايير الأداء الجيـد في المؤسـسة، مقـدم لحـوالي مـدى تحقـق معـايير حوكمـة الـشركات، وكـ

 عــاملا، 250 عــاملا و40صـغيرة ومتوســطة، مختلفـة النــشاطات، وذات ملكيـة عامــة وخاصــة، يمتـد عــدد عمالهـا مــا بـين 
  . على المستوى الوطني، واستثنينا المؤسسات الصغيرة جدا لعدم توافقها و أهداف البحث

ارة فان معظم المؤسسات الخاصة المدروسة، شركات عائلية، لا تتـوفر علـى مجـالس إدارة بالـشكل القـانوني المعـروف، وللإش
أي أن الملاك هم اللذين يقومون بعملية الإدارة في جل الأحيان، ولذلك فان المهـم في دراسـتنا هـو التعـرف علـى التناسـق، 

ير وأفــراد العائلــة والمــساهمين في رأس مــال المؤســسة، ونــشير أيــضا إلى أن التوافــق، الاحتكــاك وكــذا تنظــيم العمــل بــين المــس
المساهمين هم عبارة عن أفراد العائلة والأصدقاء في معظـم المؤسـسات الخاصـة، أمـا بالنـسبة الـشركات ذات الملكيـة العامـة، 

  ).SGP(فقد مثلنا معيار المساهمين بشركات تسيير المساهمة 
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، الـــذي  )1-5( أيـــضا إلى مـــستوى التكـــوين لـــدى مـــسيري مؤســـسات العينـــة الممثـــل في الجـــدولولإثـــراء الدراســـة، تطرقنـــا
 أن مستوى التكوين في المؤسسات العمومية مرتفع عنه في المؤسسات الخاصة، خاصة فيمـا يخـص ذوي هنلاحظ من خلال

 التعليمـي يمثـل أهـم الـشروط  في المؤسـسات العموميـة، وهـذا راجـع إلى كـون المـستوى%40 المستوى الجامعي، الذي يمثل
 مـن مـسيري القطـاع الخـاص حاصــلين فقـط علـى المـستوى المتوســط % 60كمـا نلاحــظ أن . المطلوبـة في تعيـين المـوظفين

والابتدائي، مما يجعل الفرق شاسعا بين القطاعين في مستويات التكوين للمسيرين، لكن مع هذا فان القطاع العام ليس له 
  .  الوطنيأداء جيد في الاقتصاد 

إن تقسيم مؤسسات العينـة مـن حيـث النـشاط يبـدو متجانـسا، حيـث تظهـر اكـبر حـصة مـن نـصيب مؤسـسات الأشـغال 
صـــناعة النـــسيج بنـــسبة  علـــى التــوالي، ثم تـــأتي بعـــدها مؤســـسات %27العموميــة ومؤســـسات صـــناعة مـــواد البنـــاء بنـــسبة 

،  %13 الــصناعات الغذائيــة بنــسب  ، واقــل نــسبة كانــت مــن نــصيب مؤســسات صــناعة الــورق ومؤســسات 23%
 على التوالي، ولم يكن هذا التوزيع بـدافع الـصدفة، وإنمـا كـان بـسبب محدوديـة عـدد المؤسـسات الـتي تلـبي الـشروط  10%

      )2-5انظر الجدول ( . عاملا250 و40الموضوعة، التي من أهمها انحصار عدد عمال المؤسسة ما بين 
  : تطبيقات دوال الانتماء/5-3
النسبة لمراحل النتائج التطبيقية لدوال نظرية اĐموعات المبهمة، في البداية بحثنا عن دوال الانتمـاء أحاديـة البعـد لكـل كـل ب

  :، وذلك بإتباع الخطوات التاليةai، الذي يجمع كل مؤسسات العينة jمعيار لحوكمة الشركات 
 استعملناها في تحديد دوال الانتماء هي وجهة نظر الإمكانيات، وذلك بإعطاء قيم كم سبق وان ذكرنا، فان الطريقة التي

 1إلى ) الــذي يعــني انــه لــيس هنــاك أي نقــص لمعــايير الأداء الجيــد في أي معيــار مــن معــايير حوكمــة الــشركات (0تمتــد مــن 
ه القــيم يكــون مــن خــلال تــصريحات ، وتــسجيل هــذEالــتي نرمــز إليهــا بـــ ) الــذي يعــني الــنقص التــام لمعــايير الأداء الجيــد(

 مـــن %70، تعـــني أن 02مـــن الملحـــق ) 20-3( في الجـــدول 0,7مجموعـــة مـــن المـــسيرين والمتخصـــصين، فمـــثلا قيمـــة 
 ترقيــة الإنتاجيـــة، +وضــع، تنفيــذ الاســتراتيجيات وغيـــاب المخــاطر في المؤســسة(X=( 1+2+4) المــستجوبين بــان 

 لا تكفــي لكــي يكــون دور مجلــس الإدارة فعــالا في تطبيــق )ام القــوانين والعقــوداحــتر+ المردوديــة، تــسيير التكــاليف والنوعيــة
  .حوكمة الشركات

 عـدد n حيـث n/(ai * E)∑، ثم نحـسبaiلتأتي مرحلة التوفيق بين هذه القـيم ومـا يقابلهـا مـن عـدد شـركات العينـة 
المؤشــر المــبهم أحــادي البعــد لكــل معيــار مــن معــايير حوكمــة ، الــذي يعتــبر F(x) المعــبر عنــه بالقيــد مؤســسات الدراســة،

  .02وهذا كما هو مبين في جداول الملحق . الشركات
Wثم قمنا باختيار الوزن  j

 بطريقة الاعتماد على خبرة أصـحاب التخـصص، ونـشير إلى أن اختيـار الـوزن هـو أهـم خطـوة 
سية لدالـة الانتمـاء، وبمـا أن نتـائج دالـة الانتمـاء تـدل علـى مـدى الـنقص في معـايير في تطبيق دوال الانتماء، وهو دالـة عكـ

حوكمة الشركات في حالتنـا هـذه، فـان اختيـار الـوزن يكـون بأخـذ عـدد المؤسـسات الـتي تتبـنى اكـبر نـسبة مـن معـايير الأداء 
، لمـا تمثلـه nيمها علـى عـدد المؤسـسات ثم يتم تقس. الجيد، بافتراض أĔا أحسن المؤسسات، كحالة عكسية لدالة الانتماء
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)(ممـا يـسمح لنـا بحـساب المؤشـر الكلـي المـبهم متعـدد الأبعـاد. من تكرارات نـسبية iD am ،الخـاص بكـل مؤسـسات العينـة 
  )         2( الكلية لحوكمة الشركات حسب المعادلة ءمن خلال حساب معادلة الانتما
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  ).3-5(هذا المسار يؤدي بنا الى الحصول على مجموعة من النتائج سجلناها في الجدول
 الخاصة بكل 0,4346من خلال نتائج الجدول تحصلنا على المؤشر الكلي المبهم متعدد الأبعاد لحوكمة الشركات بقيمة 

 مـن مؤسـسات العينـة تعـاني  0,4346%شركات العينة، سواء كانت من القطاع العام أو من القطـاع الخـاص، معنـاه أن 
  .عدم تطبيق حوكمة الشركات

 والـذي يمثــل (X4)وإذا مـا لاحظنـا النتــائج المتحـصل عليهــا في القيـاس أحــادي البعـد، نجـد معيــار دور أصـحاب المــصالح 
، وتبقـى 0,4867% العنـصر الأساسـي الـذي يـتحكم في الظـاهرة بـنقص قيمتـه لزبائن، العمال والمساهمين، هـوالبنوك، ا

  . وهي ضعيفة التأثير حسب التحليل أحادي البعد0,42%المعايير الأخرى تتقارب في نسبها إلى قيمة 
قة، والتي تظهر من خلال المساهمة النسبية لكن التحليل متعدد الأبعاد لحوكمة الشركات، لا تتفق نتائجه مع النتائج الساب

دور لكــل المعــايير في المؤشــر الكلــي المــبهم متعــدد الأبعــاد، حيــث يظهــر أن اكــبر حــصة مــساهمة، هــي مــن نــصيب المعيــار 
 % بنـــسبة (X2) ، ويـــأتي إلى جانبهـــا معيـــار دور المـــساهمين25,2078 % بنـــسبة (X3) الإفـــصاح والـــشفافية

 خصائص هـذا التحليـل الأخـذ بعـين الاعتبـار كـل العناصـر الـتي تـؤثر في الظـاهرة المدروسـة ، هذا يعني أن من22,1719
 فلا تمثل نسبة إسهامه (X4)دور أصحاب المصالح أما بالنسبة للمعيار . جنبا إلى جنب، وذلك حسب نسبة مساهماēا

  .تحليل أحادي البعد في الظاهرة، وهي نسبة ضئيلة جدا على العكس مما كان يظهر في ال14,6055 %إلا 
مما سبق تحليلـه، يظهـر انـه الـشركات الـصغيرة والمتوسـطة للعينـة المدروسـة تعـاني مـن خلـل بدرجـة كبـيرة في كـل مـن 
معيــاري الإفــصاح والــشفافية، وكــذا دور المــساهمين، الأمـــر الــذي يــؤثر ســلبا علــى أدائهـــا، لــدا مــن الأجــدر بمــسيري هـــذه 

الجوانـب الحـساسة، إذا مـا أرادوا تحقيـق الأداء الجيـد لمؤسـساēم، والـذي يـؤدي بـدوره المؤسسات التركيز علـى معالجـة هـذه 
إلى إنعاش نشاطها في السوق، وتصديها للمنافسة بشقيها المحلي والأجنبي، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة للاقتـصاد 

  .ككل
اēا، ولكي تكون الدراسة أكثر تدقيقا، إن هذا التحليل الذي قمنا به كان خاصا بكل الشركات باختلاف ملكي

بتقسيم مؤسسات العينة حسب القطاعات التي تنتمي إليها، من قطاع خاص وقطاع عام، كما هو مبين في الجـدول  قمنا
)5-4.(     

 مـن مؤسـسات القطـاع العـام تعـاني مـن عـدم تطبيـق التـسيير الجيـد، بينمـا 0,43%من خلال نتائج الجدول يظهر لنا أن 
 مـن مؤســسات القطــاع الخــاص لــديها نقــص في تطبيــق حوكمــة الــشركات، وهــذا مــن خــلال دالــتي الانتمــاء مــن %0,41

بينما تظهر المساهمة النـسبية للقيـاس متعـدد الأبعـاد أرقامـا مختلفـة، . وجهة نظر البعد الواحد لكل من مؤسسات القطاعين
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 مؤسسات القطاع الخـاص، والنـسبة المتبقيـة مـن  من النقص في تطبيق حوكمة الشركات من نصيب0,61%إذ ما نسبته 
  . 0,38%نصيب مؤسسات القطاع العام بقيمة 

إن هذه التقسيم قد اظهر نسب النقص في تطبيق حوكمة الشركات لكل من القطاعين، لكن مع هـذا يبقـى غـير   
  كافي، لعدم إظهاره مكامن الخلل، مما أدى بنا إلى اللجوء إلى تقسيم آخر، 

م بالتقـــــــــسيم متعـــــــــدد الأبعــــــــــاد أولي، علـــــــــى حـــــــــسب معــــــــــايير حوكمـــــــــة الـــــــــشركات المدروســــــــــة حيـــــــــث ســـــــــوف نقــــــــــو
)X5,X4,X3,X2,X1( نستخرج فيه دوال الانتماء لكل معيار والمتعلقة بكل قطاع على حدا، كما يبينـه الجـدول ،

  ) 5-5(رقم
  ).6-5(  هر في الجدولثم يليه تقسيم ثاني يجمع بين معايير حوكمة الشركات، والتقسيم حسب القطاعات، كما يظ

إن النتائج المتحصل عليها، جاءت أكثر تدقيقا، حيـث تبـين مـواطن الخلـل ممارسـة حوكمـة الـشركات في كـل معيـار وقطـاع 
دور المحــيط علـى حـدا، حيـث تبــين هـذه النتـائج أن نـسبة اكــبر خلـل في تـسيير مؤسـسات القطــاع العـام، تتحـدد في المعيـار 

 وأن الخلــل في مؤســسات . مــن مجمــوع مــساهمات المعــايير الأخــرى28,86%ية قيمتهــا بمــساهمة نــسب (X5)المؤســساتي 
، وهـو مـا يـدعم مـا 24,86% بمـساهمة نـسبية قـدرها (X3) دور الإفـصاح والـشفافية القطاع الخاص يتمحور في المعيار

ارســة جيـدة لحوكمــة جـاء بـه الجانــب النظـري للدراسـة، الــذي ركـز علــى إصـلاح هـذين المعيــارين بالخـصوص للوصـول إلى مم
  . الشركات الصغيرة والمتوسطة
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  :خلاصــة
 الأطـراف  لرعاية مصالح كافةوالمسؤوليات الأدوارجديد يقوم على المشاركة والشفافية وتوزيع  نظامتعتبر حوكمة الشركات 

   . والبنوك والزبائنكبار وصغار المساهمين وكذلك العاملين
 المؤســسات، وتــدعيم رشــيدة ونظــام يحقــق التفــوق وتحــسين اقتــصاد إدارةالحوكمــة هــو وجــود  ظــام الهــدف مــن تطبيــق نإن 

ضرورة ، وقد أصبح من  على دقة وصحة المعلومات الصادرة عن هذه المنشأةةافظالمح و،في السوق لمواجهة المنافسين مركزها
.  منظمـة التجـارة العالميـةإلىالانـضمام   علـىقبالهـالإ  الـدول العربيـة عامـة والجزائـر خاصـة أن يتم تطبيق أنظمـة الحوكمـة في
للقطـاع   الـتي تعـزز القـدرة التنافـسيةالأعمـالالنظـر في الهياكـل الاقتـصادية وهياكـل إعـادة  وذلك بالتركيز على المحاور التالية

 تطبيـق نظـام . العالميـةالأسـواقتكاملا للمنطقـة في  كما تحقق  المباشرالأجنبيللاستثمار  جذبا الخاص وتجعل المنطقة أكثر
 في الــــشركات والمؤســـسات، بمــــا يحقــــق ارتفاعــــا في الإدارة تحــــسين إلىالحوكمـــة في الــــشركات والجهــــات الحكوميـــة ســــيؤدي 

يـدعم ثقـة المـستثمرين، ويرفـع قيمـة أسـهم الـشركات والجهـات  ممـا ، وزيادة في العائـد الاقتـصادي للـشركات ذاēـا،الإنتاجية
وكــذلك زيــادة معــدلات نمــو الاقتــصاد  ســهم الــشركات ممــا يــنعكس ذلــك علــى الــدورة الاقتــصاديةالحكوميــة، ويرفــع قيمــة أ

  .الوطني
وللوصول إلى التطبيق الجيد لحوكمة الشركات، من اجل تحقيق التنمية لابد من التركيز بالدرجة الأولى على إصلاح كل من 

ن التفريط في الجوانب الأخرى من مجـالس الإدارات، المعاملـة واقع الإفصاح والشفافية، وكذا المحيط المؤسساتي لشركاتنا، دو
  .   العادلة بين المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين
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  :الملاحق
  .مستوى التكوين لدى مسيري مؤسسات العينة المدروسة): 1-5(الجدول 

 قطاع خاص قطاع عام مستوى التكوين
 16 24 جامعيمستوى 
 8 12 ثانويمستوى 
 28 24 متوسطمستوى 
 8 0 ابتدائيمستوى 

  
  

 .تقسيم مؤسسات العينة حسب نشاطها: )2-5(الجدول
  خاصة عامة نشاط المؤسسة

 20 8  صناعة النسيج
 12 0 الصناعات الغذائية
 12 20 صناعة مواد البناء

 12 4 صناعة الورق
 4 28 الأشغال العمومية

  60  60  اĐموع
  
  

  . الانتماء الكلية أحادية البعد لقياس حوكمة الشركاتدوال): 3-5(الجدول
 المساهمة النسبية المساهمة المطلقة F(x) المعايير
x1 0,4167 0,0725 %   16,6732 
x2 0,4433 0,0964 %   22,1719 
x3 0,4200 0,1096 %   25,2078 
x4 0,4867 0,0635 %   14,6055 
x5 0,4267 0,0928 %   21,3416 
عاĐمو  0,4346 0,4346 % 100,0000 
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  .تقسيم مؤسسات العينة حسب القطاعات، المساهمة المطلقة والنسبية): 4-5(الجدول
  F(x) المساهمة النسبية المساهمة المطلقة 

 0,3889 0,1617 0,4311  القطاع العام
 0,6111 0,2592 0,4147  القطاع الخاص
 1,0000 0,4346 0,4346  كلا القطاعين

  
  .تقسيم مؤسسات العينة حسب معايير حوكمة الشركات: )5-5((ولالجد

     المعايير 
  القطاعات

x1 x2 x3 x4 x5 

 0,3733 0,5067 0,4533 0,4400 0,4667  القطاع العام
 0,4800 0,4667 0,3867 0,4467 0,3600  القطاع الخاص

  
  .اهمة المطلقة والنسبيةتقسيم مؤسسات العينة حسب القطاعات و المعايير، المس: )6-5(الجدول

          
  المعايير

   القطاعات

  المساهمة

x1 x2 x3 x4 x5 

المساهمة 
  المطلقة

0,0519 0,0978 0,1007 0,0563 0,1244 
  القطاع العام

المساهمة 
  النسبية

12,0287 22,6810 23,3666 13,0596 28,8641 

المساهمة 
  المطلقة

0,0960 0,0893 0,1031 0,0622 0,0640 
القطاع 
  الخاص

المساهمة 
  النسبية

23,1500 21,5440 24,8670 15,0057 15,4333 

المساهمة 
  المطلقة

0,0725 0,0964 0,1096 0,0635 0,0928 
القطاعان 

  معا
المساهمة 
  النسبية

16,6732 22,1719 25,2078 14,6055 21,3416 
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